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مقدمة

الشركات التجاریة في الوقت الراهن من أهم الدعائم والركائز الأساسیة للاستقرار تعتبر

الاقتصادي للدول، وذلك لما توفره من أرباح وخدمات، فالشركة كفكرة أساسا تقوم على 

.التعاون بین شخصین فأكثر وذلك بجمع المال واستثماره في مشروع

یست ولیدة العصر الحدیث، فقد عرّفها تعود جذور الشركة إلى العصور القدیمة فهي ل

البابلیون ونظمها قانون حمورابي وصولا للعهد الروماني والحضارة العربیة، وكل ما یمیز هذه 

.الحضارات أنها لم تكن تقر بالشخصیة المعنویة للشركة

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشركات في كل من القانون المدني والقانون التجاري، 

الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصیان طبیعیان أو ":على أنه416صت المادة إذ ن

معنویان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة عمل، مال أو نقد بهدف 

اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

.")1(مشتركة

وتنقسم الشركات إلى نوعین شركات مدنیة تخضع للقانون المدني وشركات تجاریة 

تخضع للقانون التجاري، وعلیه فالشركات التجاریة تنقسم إلى شركات الأشخاص وشركات 

أن المشرع حدد شركات الأشخاص في الأمر رقم فیلاحظالأموال، وكذلك شركات مختلطة 

و شركة شركة التضامن د نضم في هذا الامرفق المتضمن القانون التجاري75-59

وأضاف نوع آخر وهي شركة المحاصة والتي بدورها تجمع المساهمة و شركة الرجل الوحید،

30، صادر في 78ج ر عدد ، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 
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،و كذلك شركة التوصیة البسیطة و شركة )1(بین خصائص شركات الأشخاص والأموال

.)2(08-93من خلال المرسوم التشریعيتوصیة بالاسهم

وتتمیز شركة الأشخاص كونها تقوم على الاعتبار الشخصي بین الشركاء، فالشركاء 

مسؤولون عن دیون الشركة مثل شركة التضامن، أما شركات الأموال فتكون مسؤولیة 

.محدودة بقدر مساهمة الشریك في رأسمال الشركة

جة لوجود وبذلك الشركات التجاریة منذ نشأتها تمر على مراحل قد تنتهي بحلها نتی

تكون عامة تسري على جمیع الشركات، أو  ان أسباب تقتضي بانقضائها، وهذه الأسباب إما

خاصة تسري على نوع معین من الشركات، وكل هذه الأسباب لا تؤدي إلى انقضاء الشركة 

ما لم یتم تصفیتها، فالقانون قضى ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة حتى وقت انتهاء 

  .ةإجراءات التصفی

ولأن موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من المواضیع المهمة، ونظرا 

لأهمیته الكبرى في عصرنا، إذ تؤدي شركات الأشخاص دورا هاما في الازدهار الاقتصادي، 

فقد كان الهدف من هذه الدراسة معالجة الموضوع من جوانب متعددة فیما یتعلق بالانقضاء 

:والتصفیة وسنتطرق إلى

.توضیح الأسباب المؤدیة إلى الانقضاء شركات الأشخاص-

.تبین الآثار المترتبة عن انقضاء شركات الأشخاص-

.توضیح إجراءات المتبعة للتصفیة وكیفیة قسمة أول شركة الأشخاص-

كیف :على ما تقدم وبالنظر للمعطیات المذكورة سابقا نطرح الإشكالیة التالیةوبناءً 

ائري أحكام انقضاء شركة الأشخاص؟نظم المشرع الجز 

1
1975دیسمبر 19،صادر في 101،یتضمن قانون التجاري الجزائري ،ج ر عدد  1975سبتمبر 26،مؤرخ في 59-75رقم امر-

.،معدل و متمم
،معدل و 27،یتضمن القانون التجاري ،ج ر عدد 1993أفریل 27،مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي-2

  .متمم 
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ومن أجل دراسة هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من 

.خلال تبیان الأسباب المؤدیة إلى انقضاء شركة الأشخاص والآثار المترتبة عن انقضائها

:وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة لقد تم تقسیم الموضوع إلى فصلین

سباب العادیة والأسباب الخاصة الأیتم دراسة أسباب انقضاء شركة الأشخاص بین  إذ

، ومن )ل الأولالفص(والتي تتمیز بها شركة الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي 

).الفصل الثاني(ثم تحدید الآثار المترتبة عن انقضاء هذه الشركة 
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الأولالفصل 

ةأسباب انقضاء الشرك

في الوقت الحالي، خاصة والأنجحتعتبر شركات الأشخاص من أقدم الشركات ظهورا، 

كما أن .مع ظهور المؤسسات الصغیرة، لها دور فعال في الاقتصاد الوطني والنهوض به

شركات الأشخاص تعتمد في الأساس على الاعتبار الشخصي، ولیست على الاعتبار المالي 

إلى مثل شركات الأموال، وهذا ما یمیزها عن هذه الأخیرة، فبالتالي شركات الأشخاص تنقسم 

.ثلاثة أنواع من الشركات، فنجد شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة

أن الشركة تنقضي لأسباب متعددة، كالأسباب العامة لانقضاء شركة یُلاحظولكن

المبحث (وكذا الأسباب الخاصة لانقضاء شركة الأشخاص )المبحث الأول(الأشخاص 

).الثاني

المبحث الأول

العامة لانقضاء شركة الأشخاصالأسباب

تنقضي الشركة لعدة أسباب، فقد تكون هذه الأخیرة عامة، وقد ترجع إلى أسباب عادیة 

.)المطلب الثاني(أو أسباب تلقائیة )الأولالمطلب(لانقضاء الشركة

المطلب الأول

الأسباب العادیة لانقضاء الشركة

الأشخاص إلى انتهاء الأجل المقرر للشركةتعود الأسباب العادیة لانقضاء الشركة 

أو هلاك رأس  )الفرع الثاني(، أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجل الشركة)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(مال الشركة 



أسباب انقضاء الشركة:الفصل الأول

5

الأولالفرع 

انتهاء أجل الشركة

یحدد شكل الشركة ومدتها التي لا یمكن أن «: ج على.ت.ق 546تنص المادة 

.»سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها 99تتجاوز 

فبالتالي یُفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قام بتحدید مدة حیاة الشركة 

.سنة، أي أن الشركة تنقضي بقوة القانون99بـ

  :وهي ولكن الشركة قد تستمر في بعض الحالات

:فقد تستمر الشركة بشخصیتها الأولى، أي ألاّ تنقضي أصلا وهذا في الحالتین

إذ لم یكن أجل الشركة مطلقا، كما إذا تبین من فقد الشركة أن مدة انقضائها كان  –أ 

بوجه التقریب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا یستغرق وقتا أطول، 

ره طبقا لنیة المتعاقدین، وتنقضي الشركة بشخصیتها في هذه الحالة لأن الاتفاق یجب تفسی

.لأن أجلها یكون طبقا لإدارة الشركاء، وهو أبعد الأجلین، انتهاء المدة أو انتهاء العمل

إذا اتفق الشركاء على تمدید أجلها شرط أن یتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم  –ب 

.ینص عقد الشركة على أغلبیة معینة

:وم الشركة بعد انتهاء مدتها، ولكن كشركة جدیدة في حالتینتق

إذا تم الاتفاق صراحة بین الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة  –أ 

مدة معینة، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جدیدة، لأن الشركة قد انقضت 

.)1(هابقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة ل

، دار هومه للطباعة والنشر )شركات الأشخاص(الجزائري نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري -1

.68، ص 2002، الجزائروالتوزیع، 
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إذا تم الاتفاق بین الشركاء ضمنیا، كأن یستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها،  –ب 

في هذه الحالة تعتبر الشركة الجدیدة قد انعقدت لنفس الشروط لمدة سنة، واستمر الشركاء 

.في العمل لمدة سنة فنشأت شركة جدیدة لمدة أخرى

الفرع الثاني

انتهاء غرض الشركة

ج.م.ق 437تنتهي الشركة عند انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله، فحسب المادة 

...تنقضي الشركة بانقضاء المیعاد الذي عین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشأت لأجلها«

، فمثلا قامت ، بمعنى أن عند قیام الشركة بإنجاز مهامها، لم یعد هناك مبرر لبقائها»

ت مدة العمل هي مدة العقد، وتنقضي الشركة بانتهاء العمل، حتى الشركة ببناء مصنع، كان

.ینقضِ المیعاد المحدد لها في العقدلمولو 

یمكن أن تمتد الشركة سنة بنفس الشروط، إذا ما استمر الشركاء بالقیام بنفس بحیث

الأعمال التي وجدت الشركة من أجلها، إلا أنه یحق لأحد الدائنین الاعتراض على هذا 

.)1(الامتداد ویترتب على اعتراضه وفق أثره في حقه

یتحقق سواء كما یمكن أن یكون الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة یستحیل أن

على ممارسة النشاط تصریق، فمثلا أن تصدر الدولة قانون )2(لاستحالة مادیة أو قانونیة

الذي تزعم الشركة مباشرته على الدولة أو الأشخاص المعنویة، ففي هذه الحالة تنقضي 

.الشركة بقوة القانون، نظرا لاستحالة تحقق الهدف المراد من إنشاء الشركة

لشركة عن مزاولة نشاطها لمدة معینة، فهذا لا یعود سبب لانقضائها، أما إذا توقفت ا

بل یب سبب هذا التوقف قد یكون ناجما عن مصاعب اقتصادیة أو اجتماعیة، تعاني منها 

.69نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.160، ص 2010عمار عمورة، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، الشركات التجاریة، دار المعرفة الجزائري، -2
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الشركة، فیحق للشركاء تمدید نشاطها إلى غایة تحسین الأوضاع، فبالتالي تلك الأسباب لا 

.)1(حقیقهتقود إلى زوال موضوعها أو استحالة ت

الفرع الثالث

هلاك رأس مال الشركة

لا یمكن للشركة أن تقوم بممارسة نشاطها الذي أنشئت من أجله بدون أن یكون هناك 

أموال أو موجودات تحت تصرفها، فإذا هلك مال الشركة جمیعه أو معظمه، فالشركة ستُحل 

  .ج.م.ق 438/1بقوة القانون، وهذا ما نصت علیه المادة 

ذلك هلاك مال الشركة قد یكون مادیا، كما لو تكوین الشركة لاستثمار سفینة وبمعنى 

وغرقت السفینة، وقد یكون الهلاك معنویا، كما لو سحب الامتیاز الممنوح للشركة، فبالتالي 

الشرط الجوهري لاعتبار الشركة منقضیة هو أن یترتب على الهلاك استحالة استمرار الشركة 

.)2(في عملها

ة إلى ذلك قد تحل الشركة بالهلاك، إذا تعمد أحد الشركاء بتقدیم حصته شیئا بالإضاف

معینا، ثم هلك هذا الشيء قبل تقدیمه وبشرط لوقوع هذا الانقضاء أن یكون الشيء الذي 

.)3(تعهد الشریك بتقدیمه لازما للحیاة ویستحیل استمرارها بدونه

ل انقضائها یترتب علیه ففي شركة الأشخاص هناك هلاك حصة أحد الشركاء قب

انحلال الشركة في حق جمیع الشركاء، وذلك لتخلف كل من الأركان الموضوعیة الخاصة، 

.)1(بقیام الشركة وهو ركن تقدیم الحصص من جهة وتخلف الاعتبار الشخصي

شركات الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بوشاقور لیندة، أحكام انقضاء -1

.6، ص 2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الأعمال التجاریة والتجارة، المؤسسة التجاریة، )دراسة مقارنة(مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري -2

.359، ص 2012اعیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، الشركات التجاریة، الملكیة الصن

.7بوشاقور ، مرجع سابق، ص لیندة-3
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المطلب الثاني

الأسباب التلقائیة لانقضاء 

الطبیعي أن یتفق هؤلاء الشركاء باعتبار أن عقد الشركة نشأ عن إرادة الشركاء فمن 

على حل الشركة بسبب ظهور أسباب تصعب الاستمرار، فبالتالي سیتم التطرق لدراسة هذه 

:الأسباب في الفروع التالیة

، وكذا )الفرع الثاني(اندماج الشركة ، )الفرع الأول(اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة 

.)الفرع الثالث(حكم بشهر إفلاس الشركة 

لفرع الأولا

اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة

على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء، وإذا اتفق في  ج.م.من ق440/2تنص المادة 

العقد على أغلبیة معینة حلها فیعد الاتفاق صحیحا، ومتى تقرر حل الشركة قبل انتهاء 

ون موسرة، قادرة على ویشترط أیضا لحل أن تك.)2(مدتها، دخلت الشركة في دور التصفیة

الوفاء بالتزاماتها، فلابدّ بحل الشركة بإرادة الشركاء، إلا إذا كانت الشركة في حالة التوقف 

.)3(عن الدفع

الفرع الثاني

اندماج الشركة

لیلى غزلي، تصفیة شركات الأشخاص في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، -1

.26، ص 2017–2016جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

.المذكور سابقا58-75الامرمن 2\440انظر المادة-22

.359مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -3



أسباب انقضاء الشركة:الفصل الأول

9

الشركة باندماجها مع شركة أخرى، بحیث أنها تعتبر بمثابة انضمام الشركة قد تنقضي

ثم آثار ، )أولا( ورغبة في التوضیح أكثر سیتم التعرض لتعریف الاندماج.إلى شركة أخرى

).ثانیا(الاندماج 

:تعریف الاندماج –أولا 

ویتم هذا التوحد إما أو أكثر، عملیة قانونیة تتوحد بمقتضاها شركتان والاندماج ه

، وهذا ما یسمى الاندماج عن طریق الضم، وبالتالي تنقضي )1(حدهما بالأخرىبدمج أ

الشركة المندمجة، وقد تقید شخصیتها المعنیة وتحل محلها الشركة الدامجة، بحیث تنتقل 

لة جمیع الحقوق والتزامات الشكة المندمجة إلى الشركة الدامجة، وتصبح هذه الأخیرة المسؤو 

تنقضي بمعنىعن كل الالتزامات المتعلقة بها والمتعلقة بالشركة المندمجة قبل الاندماج، 

الشركة المندمجة وتزول شخصیتها المعنویة نهائیا، لتظل الشركة الدامجة هي القائمة 

والمتمتعة بالشخصیة المعنویة نهائیا، لتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة بالشخصیة 

.)2(نیة أیضا، وتؤول إلیها جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجةالقانو 

بغرضأما النوع الثاني هو الاندماج عن طریق الدمج، أي اندماج شركتان أو أكثر 

إنشاء شركة جدیدة، فتكسب هذه الأخیرة شخصیة معنویة جدیدة، تختلف عن الشخصیة 

.)3(المعنویة للشركات المنحلة

:الاندماجآثار–ثانیا 

:تؤثر عملیة الاندماج باتجاهین كالتالي

:آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة –أ 

.385، ص 2007محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، جامعة الإسكندریة، -1

.112، ص 2001نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.113المرجع نفسه، ص -3
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انقضاء الشركة المندمجة  وزوال شخصیتها الاعتباریة، وبالتالي یترتب عن الاندماج

صلاحیتها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، غیر أن هذا الانقضاء لا یتبعه تصفیة 

ة موجوداتها، بل تظل هذه الموجودات قائمة وتؤول بحالتها إلى الشركة للشركة وقسم

الدامجة، ومعنى هذا أن الذي ینقضي هو الكیان القانوني للشركة، أما كیانها المادي أي 

.)1(المشروع الاقتصادي فیبقى قائما أمام الغیر

:آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة –ب 

یترتب عن الاندماج حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة، فیما لها من حقوق 

وما علیها من التزامات، فالاندماج یؤدي إلى انتقال ذمة الشركة المندمجة في هیئة مجموعة 

من المال إلى الشركة الدامجة التي تخلفها خلافة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من 

ذا أن الشركة الدامجة لا تتلقى أصول الشركة المندمجة ودیونها بذاتها، بل واجبات، ومعنى ه

تتلقى ذمتها المالیة بما عسى أن تشمله من عناصر إیجابیة وسلبیة في هیئة مجموع من 

المال له كیانه المستقل والمتمیز عن هذه العناصر، فتنتقل عناصر الأصول والخصوم 

2.بانتقال الذمة المالیة

ثالثالفرع ال

حكم شهر الإفلاس

یعتبر إفلاس الشركة سببا من أسباب حل الشركة، وهذا السبب یشمل جمیع الشركات، 

فهذا الأخیر یعتبر دلیلا على عدم مواجهة الشركة التزاماتها التجاریة، فبالتالي تحل الشركة 

شهر إفلاس:هماج، وذلك في حالتین .ت.من ق215بقوة القانون عملا بنص المادة 

).ثانیا(، وإفلاس الشریك )أولا(الشركة 

.399، 398محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -1

- .399محمد فرید العریني،مرجع نفسه،ص 2
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:شهر إفلاس الشركة –أولا 

الحجز على أموال الشركة والتنفیذ علیها ثم تصفیة موجوداتها وتوزیعها، مما یعني ذلك 

، )1(یترتب علیه حلها، لهذا إذا توقفت الشركة عن الدفع جاز للقاضي الحكم بشهر إفلاسها

وإفلاس شركات الأشخاص یترتب علیه إشهار إفلاس الشركاء والمتضامنین لأنهم مسؤولون 

  .ج.ت.ق 563مسؤولیة شخصیة وتضامنیة، وذلك حسب المادة 

:في حالة إفلاس الشریك–ثانیا 

لأهمیة الاعتبار تنقضي شركة الأشخاص عندما یشهر إفلاس الشریك، وذلك تحسبا

.الشخصي الذي تقوم علیه الشركة

إلا أنه هناك من یرى إفلاس الشركة ذاتها لا یترتب علیه انقضاؤها، لأن إفلاس 

الشركة قد ینتهي بالصلح مع الدائنین، فتعود الشركة إلى ممارسة نشاطها، وإن انتهى 

.)2(جة زوال رأس مالهاالإفلاس بالإنجاح وبیع أموال الشركة عندئذ یحصل الانقضاء نتی

، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،كلیة الحقوق، )شركة التضامن نموذجا(سومیة رماش، تصفیة شركات الأشخاص -1

.24، ص 2016تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.141أحمون ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، فصل الكتاب، البلیدة، ص عبد الحلیم-2
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المبحث الثاني

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة

وضع المشرع إلى جانب الأسباب العامة أسبابا خاصة متعلقة بانقضاء شركات 

الأشخاص، إذ تكون إما متعلقة بالطابع الشخصي أو لأسباب قضائیة، وسیتم دراسته على 

المطلب (لشركة الاشخاصالشخصيعتبارالأسباب الخاصة المتعلقة بالا:النحو التالي

).المطلب الثاني(، والأسباب القضائیة لانقضاء الشركة )الأول

المطلب الأول

الأسباب الخاصة المتعلقة بالطابع الشخصي

لقد قام المشرع الجزائري بوضع أحكام خاصة لانقضاء شركات الأشخاص، فتستمد 

انسحاب أحد الشركاء من :التي نجدها كالتاليالأسباب الخاصة للانقضاء من هذه الأحكام و 

أو موت أحد الشركاء )الفرع الثاني(، أو الحجر على أحد الشركاء )الفرع الأول(الشركة 

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

انسحاب أحد الشركاء من الشركة

یلعب الاعتبار الشخصي دورا هاما في شركات الأشخاص وقد یتصدع هذا الاعتبار 

لانسحاب شریك أو خروجه، وبذلك نجد أن انسحاب الشریك في مثل هذه الشركات نتیجة

الشركة محدودة المدة وأن یحصل الانسحاب في وقت مقید بعدة أمور، وأهمها ألا تكون 

وانسحاب الشریك من ) أولا(ملائم، ولهذا یختلف انسحاب الشریك من الشركة محددة المدة 

).ثالثا(،و طلب فصل أحد الشركاء من الشركة)ثانیا(الشركة غیر محددة المدة 
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:انسحاب أحد الشركاء من الشركة محددة المدة –أولا 

تقضي القاعدة العامة تقضي بأن الشریك لا یجوز له الانسحاب من الشركة إذا كانت 

هذه الأخیرة محددة المدة، فالشریك ملزم بالبقاء فیها إلى حین انتهاء المدة المحددة في 

من ق م ج أجازت من القضاء إخراجه من الشركة متى 442/2، إلا أنّ المادة )1(العقد

كانت الأسباب جدیة ومعقولة، فیفهم من ذلك أنه یجوز للشریك بالانسحاب بوجود أسباب 

.)2(قویة تقدرها المحكمة

إلى القانون التجاري الجزائري نجد المشرع في شركة التضامن ووفق المادة فبرجوع 

لأنه ،»یحق لكل شریك في طلب العزل القضائي لسبب قانوني «نص على أنه منه559

في مثل هذه الشركة الشریك لا یجوز له الانسحاب منها بإرادته المنفردة وإنما بوجود قرار 

من المحكم وهذا استنادا للقواعد العامة، فالمشروع وجد أن هناك ما یبرر هذا الاستثناء على 

، لأن إلزام الشریك بالبقاء في شركة التضامن محددة المدة وتحمیله حكم القواعد العامة

المسؤولة الشخصیة والتضامنیة عن دیون والتزامات الشركة قد یكون مرهقا له لظرف خاصة 

.)3(به

:انسحاب الشركاء من الشركة غیر محددة المدة–ثانیا 

أحد الشركاء إذا بانتهاء الشركة بمجرد انسحاب )4(من ق م ج 440تقضي المادة 

، أما بالنسبة لشركة )5(كانت مدّتها غیر محدّدة، وذلك بمجرد إعلان رغبة في الانسحاب

التضامن فتحیز للشریك بالانسحاب بإرادته من الشركة، ولكن بشروط لحمایة بقیة الشركاء 

جودي ، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سامیة-1

.20، ص 2018/2019محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 

.145، ص 2006أكمون ،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة، الحلیمعبد -2

.148، ص 2008عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -3

.ج المذكور سابقا.م.ق440انظر المادة -4

القانون التجاري، الأعمال التجاریة، نظریة التاجر المحل التجاري، الشركات التجاریة، عبد القادر البقیرات، مبادئ -5

.109، ص 2015دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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وللغیر الذي یتعامل مع الشركة، فعلى الشریك استعمال هذا الحق في الانسحاب إلا إذا 

:)1(توافرت هذه الشروط والتي تتمثل كالتالي

أن یعلن الشریك مسبقا عن إرادته في الانسحاب مع وجوب منح باقي الشركاء مدة  –أ 

لتدبیر الأمر، ولیس للإعلان شكل خاص ویقع عبء إثبات حصوله على عاتق الشریك 

.المنسحب

یكون الانسحاب عن حسن نیة، لا یشوبها غش وتعود السلطة التقدیریة  أن –ب 

.)2(للقاضي في هذه الحالة

الانسحاب لائقا وفي وقت مناسب فلا یجب انسحاب الشریك من یجب أن یكون  –ج 

الشركة في حالة دخولها في أزمة أو أثناء خسارة لحقت بها، فیفترض دائما وجود حسن نیة 

.)3(المنسحب

:طلب فصل أحد الشركاء من الشركة–ثالثا

الأصل أن فصل أحد الشركاء من الشركة یتبعه حل الشركة بقوة القانون بسبب زوال 

الاعتبار الشخصي، ویكون فصل الشریك من قبل المحكمة بناءً على طلب الشركاء إذا 

442، ولكن المشرع الجزائري ومن خلال المادة )4(كانت تصرفاته سببا مسوغا لحل الشركة

أنه لا یؤدي فصل الشریك إلى انتهاء الشركة، بل في القانون المدني الجزائري نصت على 

تبقى قائمة بین الشركاء، وتقدر حصة الشریك المفصول بقیمتها یوم الفصل طبقا لأحكام 

.146العكیلي ، مرجع سابق، ص عزیز-1

ر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومه للنش)شركات الأشخاص(نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -2

.76ص 

مقدودة قراوز ، انقضاء الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في نورة شاشورة ،-3

.25، ص 2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

.143عزیز العكیلي ، مرجع سابق، ص -4
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ن التجاري الجزائري على أنه من القانو 559، وقد قضت كذلك المادة )1(ق م ج 439المادة 

لا یجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرین، ویترتب عن هذا العزل «

یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك ، إلا أنه یجوز لكل شریك أن )2(»حل الشركة 

صة إذا كان یكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة مثلا كإخلال الشریك بالتزاماته، خا

.)3(مدیر غیر قابل للعزل أو عدم الوفاء بحصته أو أي حالة غش أو تدلیس من طرفه

الفرع الثاني

الحجر على أحد الشركاء

.)4(تنقضي شركات الأشخاص كذلك بالحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء «:من ق ج على أنه439وهذا ما نصت علیه المادة 

، ففي حالة الحجر على أحد الشركاء وسواء كان )5(»أو الحجر علیه أو إعساره أو إفلاسه 

بسبب جنون أو عته أو سفه، فإنّه یترتب نیة مدالحجر قانونیا بناءً على عقوبة جنائیة أو 

، وكذلك )6(علیهعلى ذلك حل الشركة ، وذلك بسبب زوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم 

من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفیه أو «:ق أ ج على أنه101نصت المادة 

563، ویفهم كذلك من المادة )7(طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

ج أنه قد یحكم على أحد الشركاء بمنعه من ممارسة مهنة .ت.من ق10مكرر 563و

.110عبد القادر البقیرات ، مرجع سابق، ص -1

لا یجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء «:من القانون التجاري الجزائري التي تنص أنه559المادة انظر -2

.»الشركاء الآخرین، ویترتب على هذا العزل حل الشركة 

.77نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -3

.29، مرجع سابق، ص شاشورةنورة-4

.من ق م ج، مرجع سابق439المادة انظر -5

عبد القادر عزت ، الشركات التجاریة، یتضمن شرح الأحكام العامة والخاصة للشركات التجاریة، دون دار النشر، دون -6

.146، ص 1999دون بلد النشر، 

معدل ، 1984ج ر عدد   ، صادر في   یتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -7

.ومتمم
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تجاریة، وهذه العقوبة تكون تكمیلیة لعقوبة أصلیة فتوقیع مثل هذه العقوبة یؤدي حتما 

لانقضاء الشركة التجاریة، وهذه الحالة تسري خاصة على شركة التضامن وشركة التوصیة 

على الاعتبار الشخصي، لكن رغم ذلك یمكن للشركاء تفادي حدوث البسیطة كونهما تقومان 

تمرار الشركة في حالة ما تم الحجر على أحد الشركاء وبذلك تستمر ذلك بالاتفاق على اس

.)1(الشركة بین الشركاء الباقیین

الفرع الثالث

موت أحد الشركاء

تنقضي الشركة بمجرد وفاء أحد الشركاء لكونها تقوم على الاعتبار الشخصي ولا 

ق م ج یعتبر موت 439، وتطبیقا لنص المادة لنص المادة )2(تستمر مع ورثة كقاعدة عامة

، ونجد أن المشرع الجزائري قد أدرج في )3(أحد الشركاء في الشركات التجاریة سببا لانقضائها

التي 562في القانون التجاري الوفاة كأحد الأسباب لانقضاء شركة التضامن في المادة 

تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن هناك شرط مخالف في القانون «:تنص

غیر أن هذه القاعدة لیست من النظام العام، إذ یمكن للأطراف الاتفاق على .»الأساسي 

من ق م ج في فقرتیها الثانیة والثالثة 439مخالفتها بشرط صریح، ولذلك یُلاحظ أن المادة 

استمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء، ویأخذ هذا الاتفاق تجیز للشركاء الاتفاق على

:إحدى الصور التالیة

:الشركة بین الشركاء الباقینالاتفاق على استمرار  –أولا 

من القانون 563و 559للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة وذلك وفق المواد یجوز 

تفاق على استمرار الشركة دون الشریك التجاري الجزائري، إذ أجازت لشركاء الباقین الا

.مكرر من ق ت ج، مرجع سابق563و 563المادة انظر-1

.142، ص 2006عبد الحلیم أكمون ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة، -2

.من ق م ج، مرجع سابق439المادة انظر -3
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المتوفى، وهذا یتعین خبیر معتمد لتقدیر حصة ونصیب الشریك المتوفى، وبعد ذلك تقدیرها 

بحسب قیمة النقدیة، مما یساوي نصیب الشریك المتوفى دون أن یكونوا الورثة شركاء في 

الباقین ولا یكون لورثة ، وبذلك یستنتج أنه یمكن للشركة أن تستمر مع الشركاء )1(الشركة

.الشریك إلا نصیبه من أموال الشركة وبذلك لا یحق للورثة طلب الشراكة في الشركة

:استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى–ثانیا 

تستمر الشركة مع جمیع ورثة الشریك المتوفى حتى ولو كان أحد ورثته قاصرا، فیمكن 

لهذا الأخیر الدخول كشریك للشركة، فتبقى بذلك في صورة شركة تضامن ولكن تتضمن 

نوعین من الشركاء أولهم شركاء القُصر مسؤولون مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة، 

:ق ت ج على أنه562غیر محدودة، فنصت المادة وشركاء متضامنین مسؤولون مسؤولیة

عن ویعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشریك في حالة استمرار الشركة غیر مسؤولین «

إلا أن في مثل هذه الشركات لا ،»دیون الشركة مدة قصورهم بقدر أموال تركة مورثهم

یتمتعون القصر بالصفة التجاریة ویمكن الشركاء القصر التعرض للجزاء بتطبیق إجراءات 

الإفلاس علیهم في حالة توقف الشركة عن دفع دیونها، وقد أوجد الحل لهذا الإشكال بتحویل 

 یكتسب الشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح بذلك القاصر شریك موصى، وبذلك لا

من القانون 9مكرر 563، وكذلك قد قضت )2(الصفة التجاریة وتسقط عنه التزامات الشركة

تستمر الشركة رغم وفاة شریك موص وإذا اشترط أنه رغم «:التجاري الجزائري على أنه

وفاة أحد الشركاء المتضامنین، فإن الشركة تستمر مع ورثته فإنّ هؤلاء یصبحون شركاء 

.)3(»انوا قصرا راشدین موصین إذا ك

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم بدر الدین بن سعادة، النظام القانوني لشركة التضامن،-1

.40، ص2016الجزائر،قالمة،، 1945ماي 8جامعة السیاسیة،

.24سامیة جودي، مرجع سابق، ص -2

.من ق ت ج، مرجع سابق9مكرر 563المادة انظر -3
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إلا أنه تجدر الإشارة أن في القانون الجزائري لا تتحول شركة إلى شركة توصیة في 

.)1(مسؤولا بقدر حصته في الشركةیعدوجود شریك قاصر، إلا أن هذا الأخیر ةحال

المطلب الثاني

الأسباب القضائیة لانقضاء الشركة

المؤدیة لانقضاء شركات الأشخاص والتي تتمثل لقد حصر المشرع الجزائري الأسباب 

أغلبها باتفاق الشركاء أو بقوة القانون، ولكن لظهور حالات یصعب حلها بصفة نهائیة، 

، أو )الفرع الأول(أجاز القانون باللجوء للقضاء في حالة عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته 

).الفرع الثالث(ابة الشركة بخسارة ، أو إص)الفرع الثاني(خروج أحد الشركاء من الشركة، 

الفرع الأول

عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته

یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، وذلك لعدم وفاء 

الشریك بما تعهد به في عقد الشركة أو في حالة تخلفه عن دفع حصته من رأسمال، إذ 

، وقد )2(حل الشركة ویعود القرار لغیر من الشركاءحق الشریك المخطئ في طلبتسقط 

من ق م ج على أنه یحق لكل شریك طلب حل الشركة في حال وقوع 441نصت المادة 

.)3(أزمة اقتصادیة یصعب استمرار الشركة في نشاطها، أو مرض الشریك

على القاضي قبل أن یصدر قرار بحل الشركة أن یتأكد من الأسباب المبررة له، وبذل

حیث أنه لا وجود لأثر رجعي للحل، بل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل دون الرجوع إلى 

.)4(الماضي

.40بدر الدین بن سعادة، مرجع سابق، ص -1

.32مقدودة قرواز ، مرجع سابق، ص شاشورة ،نورة-2

.من ق م ج، مرجع سابق441المادة انظر-3

.32نورة شاشورة ، قروازة مقدودة، مرجع سابق، ص -4
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ما كان الشریك مدیر غیر قابل للعزل، وقام بمخالفة نظام وأغراض ذا وفي حالة إ

في تسییر الإدارة فإنّه بذلك یكون قد تخلف عن تنفیذ التزاماته، وهذا الشركة وأحكام القانون

سببا كافیا لانقضاء العقد طبقا للقواعد العامة، ویحق للشركاء مطالبة الشریك المخطئ 

.)1(بالتعویض عما ترتب من أضرار

الفرع الثاني

خروج الشركاء من الشركة

لشركة، وهذا في حالة ما إذا كانت یجوز للشریك المطالبة من القضاء إخراجه من ا

الشركة محددة المدة ومتى كانت الأسباب معقولة كاضطراب حالته المالیة بحیث یكون 

محتاج لتصفیة نصیبه في الشركة أو استدعت ظروفه الخاصة، ذلك وهذا وفق ما ورد في 

لجزائري نجد ، وبالنظر كذلك للقانون التجاري ا)2(من القانون المدني الجزائري442المادة 

لكل شریك الحق في «:منه قد نص على أنه559المشرع الجزائري، ومن خلال المادة 

طلب العزل القضائي لسبب قانوني وإذا كان هذا العزل مقررا دون سبب مشروع فإنّه قد

، وبذلك أجاز المشرع للشریك طلب خروجه من )3(»اللاحق یكون موجبا لتعویض الضرر

أن تكون الأسباب معقولة مثلا كمرض أو عدم استطاعته مواصلة ولكن بشرطالقضاء 

.)4(العمل بالشركة في حالة ما إذا كان شریكا متضامنا

.18سامیة جودي ، مرجع سابق، ص -1

.32رة ، مقدودة قرواز ، مرجع سابق، ص شاشو نورة-2

.من ق ت ج، مرجع سابق559المادة انظر -3

.110عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثالث

إصابة الشركة بخسارة

مسؤولیة تضامنیة عن الأضرار الملحقة یكون في شركة التضامن الشركاء مسؤولون

بالشركة حیث یتحمل كل شریك نصیبه من الخسائر التي قد نتج عن استغلال المشروع 

، وتعتبر أي حالة إغفاء للشریك الشركةفي رأس مالالشریك وتكون الخسائر بنسبة حصة 

لشركة وأجاز باطلة، إلا أن المشرع الجزائري استثنى الشریك الذي یقدم عمله كحصة في ا

، وبالنظر لنص )1(الاتفاق على إعفاء هذا الشریك بشرط ألاّ یكون قد قرر له أجر على عمله

فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري یُلاحظ أن المشرع قد قرر فیما یتعلق 589المادة 

ثلاث أرباع¾بشركة ذات المسؤولیة المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر 

رأس مالها على المدیرین استشارة الشركاء فیما یجب إصدار قرار بحلها في جمیع الحالات 

وجوب إشهار القرار في صحیفة معتمدة لتلقي الإعلانات في الولایة ویكون مركزها الرئیسي 

.)2(تابعا لها، ویتم إیداعه بكتابة ضبط المحكمة

ة المساهمة على أن یكون رأس فیما یتعلق بشركق ت ج  594وقد نصت كذلك المادة 

ملیون دج على الأقل، وفي حالة انخفاض رأس مالها إلى مبلغ أقل من المبلغ 5مالها قیمته 

المحدد وجب التصحیح خلال سنة، ورفع المبلغ إلى الحد الأدنى أو تتحول الشركة إلى نوع 

یهمه الأمر ولا التحویل جاز لمن من آخر من الشركات، وفي حالة عدم حدوث التصحیح 

، وبذلك یفهم أن إذا تعرضت )3(بطلب ل الشركة، وذلك بعد إنذار ممثلیها بتسویة الوضع

تسجیل للشركة الاستمرار وتحقیق الهدف الذي أقیمت من *أموال الشركة للخسارة والهلاك 

.أجله

.40بدر الدین بن سعادة، مرجع سابق، ص-1

.فقرة أولى من ق ت ج، مرجع سابق589المادة انظر -2

.سابقمن ق ت ج، مرجع 594المادة انظر -3
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الثاني فصلال

الآثار المترتبة على انقضاء شركة الأشخاص

بعد انقضاء شركات الأشخاص سواء بالأسباب العامة أو الخاصة تأتى مرحلة تصفیة 

ستیفاء لاالشركة، ویقصد بها إنهاء جمیع العملیات الجاریة للشركة وتسویة المراكز القانونیة 

حقوقها ودفع دیونها لوضع الأموال الصافیة بین یدي الشركاء وعادة ما تكون التصفیة 

بالطریقة المبینة في العقد التأسیسي للشركة وعند خلوه من حكم خاص تطبق أحكام القوانین 

التي نص علیها القانون المدني، وذلك في حالة سكوت القانون التجاري عن ذلك، وبعد 

التصفیة تأتي مرحلة تقسیم أموال الشركة والأصل أن القسمة تتم بالطریقة الانتهاء من

المبینة في العقد التأسیس للشركة، إلا أن تصفیة الشركة وزوال شخصیتها المعنویة لا یؤدي 

إلى إبراء ذمة الشركاء وورثتهم قبل دائني الشركة، بل تظل مسؤولیتهم قائمة إلى غایة أن 

وقسمة أوال )المبحث الأول(تصفیة الشركة في وبهذا سیتم عرض،یستوفي هؤلاء حقوقهم

).المبحث الثاني(الشركة والنتائج المترتبة عنها في 

المبحث الأول

تصفیة الشركة

ان ظهور فكرة الشركة وسیلة لتجمیع راس المال و هذا من خلال تقدیم الافراد 

مبحث دراسة مفهوم تصفیة سیتم من خلال هذا اللحصص في تكوین راس مال الشركة و 

).المطلب الثاني(، ثم أنواع تصفیة الشركة )المطلب الأول(الشركة 
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المطلب الأول

مفهوم تصفیة الشركة

القانون والفقه أهمیة كبیرة لعملیة التصفیة نظرا للدور الذي یلعبه في حیاة یولي

، وأنواع )الفرع الأول(الشركة، وعلیه سیتم التعرض في هذا المطلب لتعریف التصفیة 

).الفرع الثاني(التصفیة 

الفرع الأول

تعریف التصفیة

ق الشركة قبل الشركاء تعتبر تصفیة الشركة مجموع الأعمال التي من شأنها تحدید حقو 

.وقبل الغیر المطالبة بها، وكذلك دیونها قبل الغیر

فإنّ مهمة المصفي تحدید هذه بالشركة وإذا ما نتج عن هذه العملیات بقاء موجودات 

.)1(الموجودات وتحویلها إلى مبالغ نقدیة، تمهیدا لقسمتها بین الشركاء

:تعریف الفقهاء –أولا 

Olivier"عرّف الأستاذ Gaprasse"انقضاء من النتائج المترتبة على:على أنها تعد

یوزع ودیونها لتحدید الأصل الصافي الذيالشركة وتكون عملیا من أجل تسویة سوق الشركة 

.)2(بین الشركاء

عبارة عن مجموعة من الأعمال":على أنها محرزالدكتور محمد أحمدویعرّفها أیضا 

.)1("نشاط الشركة واستیفاء حقوقها وسداد دیونهاالتي تؤدي إلى إنهاء 

.193، ص 1995سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -  1

2 - Olivier Gapasse, Les sociétés et l’arbitrage, DELTA éditions, Paris, 2002, p 243.



الآثار المترتبة على انقضاء شركة الأشخاص               :الثانيالفصل 

23

:التعریف التشریعي–ثانیا 

تعریف التصفیة في القانون المدني والقانون التجاري، بل لم یتناول المشرع الجزائري

.)2(التصفیة وأنها مستقلة عن عملیة القسمةاكتفى بإقرار وجوب 

تعتبر الشركة في حالة التصفیة من «من ق ت ج766وهذا ما نصت علیه المادة 

الشركة في حالة"وقت حلها مهما كان السبب، ویتبع عنوان اسم الشكة بالبیان التالي 

.»"التصفیة

الفرع الثاني

أنواع التصفیة

، )أولا(تعتبر التصفیة عملیة ضروریة، فبالتالي تتخذ عدة أنواع منها ما هو اختیاري 

والمشرع الجزائري نص على كلاهما في القانون المدني والقانون ، )ثانیا(وما هو إجباري 

.التجاري

:التصفیة الاختیاریة –أولا 

معنى أن یتفق الشركاء في العقد التصفیة الاختیاریة هي التي تتم برضا الشركاء ب

المصفي مع تحدید سلطاته، وهذا تعیین الأساسي، أو في العقد على طریقة التصفیة، وكیفیة 

تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها، بالطریقة المبنیة«ق م ج  443ت علیه المادة ما نص

«ق م ج تنص445، أما المادة »في العقد، فإنّ خلا من حكم خاص تتبع الأحكام التالیة 

.، ص   2004شأة المعارف، الإسكندریة، أحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، ن-1

بوشاقور، أحكام انقضاء شركات الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون المتعامل الاقتصادي، كلیة لیندة-2

.22، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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تتم التصفیة عند الحاجة، على ید جمیع الشركاء، وأما على ید مصف واحد أو أكثر 

.»...تعینهم أغلبیة الشركاء

تخضع تصفیة الشركات للأحكام التي یشتمل علیها«ق ت ج  765وكذلك المادة 

والمشرع الجزائري لم یعرف التصفیة الاختیاریة، ولم یذكر الحالات .»القانون الأساسي 

التي یستدعي تطبیقها عكس المشرع الأردني، الذي یحدد في قانون الشركات الأردني التي 

.)1(اختیاریة والإجراءات الواجب اتبعها وكذلك المشرع المصريتصفي فیها الشركة تصفیة 

:التصفیة الإجباریة–ثانیا 

تطبق التصفیة الإجباریة أو القضائیة للشركة، في حالة خلو قانونها الأساسي من 

نصوص منظمة لعملیة التصفیة، أو عدم وصول الشركاء إلى اتفاق حول ذلك، وهذا طبقا 

في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون «ق ت ج  778دة ، الما)2(لما نصت علیه

الأساسي أو الاتفاق الصریح بین الأطراف، تقع تصفیة الشركة المنحلة طبقا لأحكام، هذه 

.»...تطبیقالفقرة، وذلك من دون الإخلال ب

تصفیة الشركة قضائیا بناءً على أمر مستعجل من رئیس المحكمة، التي تكون وتكون

:)3(المركز الرئیسي للشركة تابعا لاختصاصها، ومن أسباب التصفیة الإجباریة في

.إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسمیة تخالف القانون أو نظامها الأساسي–1

.إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها–2

.إذا توقفت الشركة عن أعمالها لمدة سنة دون سبب أو مبرر مشروع–3

.226، ص 2005للشركات التجاریة، دار وائل النشر، عمان، أحمد عبد الرحیم محمود عودة، الأصول الإجرائیة -1

.25لیندة بوشاقور، مرجع سابق، ص -2

، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة ")نموذجا"شركة التضامن (، تصفیة شركات الأشخاص رماش سومیة-3

حقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.10، ص 2015/2016
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من مجموع رأسمالها المكتب به لم تقرر %75إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن –4

.الزیادة في رأسمالها

:وفیما یخص الأشخاص الذي یمكنهم طلب التصفیة القضائیة هم

.أغلبیة الشركاء في شركة التضامن-

رأس مال الشركة، ذات المسؤولیة المحدودة، وشركة 1/10الممثلین عشر الشركاء-

.المساهمة

.دائني الشركة-

المطلب الثاني

النتائج المترتبة عن عملیة التصفیة

تتعرض الشركة للعدید من الظروف التي تكون سببا لمواجهة التصفیة، وهي العملیة 

التي تتم وفق خطوات وإجراءات قانونیة محددة، إذ تقتضي تصفیة الشركة احتفاظ هذه 

، لتمكین المصفي من القیام )الفرع الأول(في فترة التصفیة المعنویة الأخیرة بالشخصیة 

.)الفرع الثاني(الصحیح ، حلول المصفي محل مدیر الشركةبعملیة التصفیة على الوجه 

الفرع الأول

تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة

التجاریة الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري، تكتسب الشركات

ومتى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب استتبع زوال شخصیتها القانونیة، فلا یكون لها 

وجود قانوني، غیر أن هذه القاعدة لا یمكن تطبیقها بصفة مطلقة، لأنها تتعارض مع 

مرار في الأعمال التجاریة والتي لم تنجز بعد، ستالاوضعیة، أو عملیة التصفیة التي تتطلب 
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واستیفاء حقوق الشركة ووفاء ما علیها من دیون فكل هذه الأعمال تتطلب بقاء الشخصیة 

.)1(المعنویة للشركة حتى تنتهي التصفیة

:تعریف الشخصیة المعنویة للشركة –أولا 

وهذه الصلاحیة یقصد بالشخصیة المعنویة، الصلاحیة لثبوت الحقوق والواجبات، 

شخص ال لدى الشخص الطبیعي قد تتوافر لدى  لثبوت الحقوق والواجبات، كما تتوافر

.)2(المعنوي أو الاعتباري

:أهمیة احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة خلال فترة التصفیة–ثانیا 

ذهب الفقه التقلیدي إلى أن إبقاء الشخصیة المعنویة للشركة أثناء التصفیة ما هو إلا

مجاز قانوني ضروري، یقوم في الحدود اللازمة للمحافظة على حقوق الغیر تسهیلا لعملیات 

ككائن معنوي للسماح بالتصفیة وهذه التصفیة، فالشركة على هذا الأساس یجب أن تستمر 

لتصفیة ما هي إلا  افتراض الطریقة تقوم على أن الشخصیة المعنویة للشركة أثناء ا

.)3(يقانون

أما في الفقه الحدیث فیرى أن بقاء الشخصیة المعنویة لیس سوى استمرار مادي 

لحیاتها وتعبیرا عن حقیقة قانونیة بحیث لا یجوز أن تزول الشركة من الوجود طالما هناك 

دائنین لها لم یستوفوا حقوقهم بعد وخلال فترة التصفیة تبقى الذمة المالیة مرتبطة بشخصیة 

الشركة حقیقة بشخصیتها المعنوي، أثناء فترة تصفیتها بالرغم من أرادة الشركة، وذلك تتمتع

الشركاء، طالما أنه هناك حقوق للشركة وعلیها التزامات، لم یتم تسویتها، ویقوم المصفي 

.81نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.50، ص مصطفى كمال طه، مرجع سابق-2

.35لیلى غربي، مرجع سابق، ص -3
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تیسیر أعمالها لغایة تصفیتها، فالشركة تستمر بالبقاء لأنها لم تتوقف في الحیاة وتظل قادرة 

.)1(لتصرفات الخاصة بهاعلى تنفیذ الأعمال وا

موقف القانون ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة أثناء تصفیتها من أراسخ في أغلب 

، أما بالنسبة للقانون الجزائري فقط )2(التشریعات، وهذا ما نجده عند المشرع المصري مثلا

تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة، أما «ق م ج  444على ذلك المادة 

.»خصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنته التصفیة الش

الفرع الثاني

حلول المصفي محل الممثل القانوني للشركة

المصفي هو الشخص الذي یعهد إلیه القیام بأعمال تصفیة الشركات المنحلة، وعلیه 

یعتبر وكیلا عن الشركة، لذلك یكون له وحده الحق في توجیه المطالبة لمدیني الشركة، كما

، فبالتالي المصفي هو الشخص الذي یعهد )3(یدفع لدائني الشركة حقوقهم من أموال الشركة

إلیه بصفیة الشركة من خلال مباشرة الإجراءات والعملیات التي تستلزمها التصفیة لحساب 

.)4(الشركة وصولا إلى تصفیتها

:تعیین المصفي –أولا 

یعد لهم أیة صفة في تمثیل الشركة، بمجرد انقضاء الشركة تنتهي سلطة مدیرها، فلم 

وهذا ما نصت .)5(وإنما یتولى تمثیلها المصفي، توكل إلیه مهمة إجراء عملیات التصفیة

علي حسین یونس، الشركات التجاریة، النظریة العامة للشركات وشركات التضامن والتوصیة والمحاصة، دار الفكر، -1

.203القاهرة، ص 

.249أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص -2

.92نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -3

ات التجاریة، النظریة العامة للشركات، وشركات التضامن، والتوصیة، ومحاصة، دار الفكر علي حسن یونس، الشرك-4

.204العربي، القاهرة، ص 

.150، ص 2006عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة، دار الثقافة عمان، -5
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تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع الشركاء وإما على ید «ق م  445علیه المادة 

على تعیین المصفي مصف واحد أو أكثر تعیینهم أغلبیة الشركاء، وإذا لم یتفق الشركاء 

فتعینه القاضي بناء على طلب أحدهم، وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن 

المحكمة تعیین المصفي وتحدد طریقة التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر وحتى 

.)1(»یتم تضمین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة للغیر في حكم المصفین 

وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة ...«ق ت ج  766وكذلك في المادة 

.»...لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها

أن نقول سواء رجعنا إلى الفقه أو القانون فإنّ بقاء الشخصیة ویمكن في الأخیر 

یة للشركة المعنویة للشركة الأشخاص خلال مدة التصفیة ینتج عن استمرار الشخصیة المعنو 

احتفاظها بمركزها الرئیسي وبذمتها المالیة، المستقلة وباسمها، على أن یذكر بجانب هذا 

.الاسم في الأعمال التي تقوم بها الشركة، إنما شركة قید التصفیة

:النتائج المترتبة عن احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة خلال فترة التصفیة–نیاثا

الشركة باسمها وعنوانها طوال فترة التصفیة، كذلك تسمیتها المبتكرة إذا وجدت، تحتفظ

لشركة المسجلة في السجل التجاري، على أنه الأصليوترفع الدعاوى بواسطة المصفي باسم

وهذه العبارة یجب أن تظهر في جمیع أوراق .)2("شركة تحت التصفیة"یجب إضافة عبارة 

ق  766ر سواء كانت خطابات أو فواتیر ونصت على هذا المدة والمستندات الموجهة للغی

.)3(»...ویتبع عنوان أو اسم الشركة، بالبیان شركة في حالة التصفیة«ت 

الشركة مع الغایة من إضافة عبارة تحت التصفیة هي حمایة الغیر الذي یتعامل 

.التصفیةوإعلامه أنها في طریق الانتهاء أن وجودها مرتبط بأعمال عملیات 

.، السالف الذكر58-75أمر رقم -1

.197مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي، -2

.، السالف الذكر59-75أمر رقم -3
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تها فیحد على المدیرین والمصفین البقاء بذات مقر جنسیتحتفظ الشركة بمقرها و -

الشركة فهي تعلن أو تخاطب بهذا المقر ولا كان باطلا كل إعلان یتم في غیر هذا الموطن 

.)1(تها التي كانت لها أثناء حیاتهایسجنویحتج به في مواجهة المصفي كما تحتفظ ب

تفظة بذمتها المستقلة عن ذمة كل شریك وتعتبر أموالها ضمانا تبقى الشركة مح-

.عاما لدائني الشركة وحدهم دائني الشركاء الشخصیین

:تعیین المصفي من طرف الشركاء–1

یتم تعیین المصفي من قبل الشركاء في الشركة بأنفسهم في شركة الأشخاص، لأن 

جمیع الشركاء یتولون إدارة الشركة وإذا لم یقم الشركاء بالتصفیة وجب علیهم تعیین 

ق م، أما بالنسبة لشركة الأموال، 445المصفي، بإجماع الشركاء ، وهذا ما ذكرته المادة 

مین ولا یشترط الإجماع، ویمكن أن یكون المصفي من الشركاء فیشترط الأغلبیة من المساه

.)2(ما اتفق علیه الشركاء في العقد التأسیسمن  الغیر ، و ذلك حسب أو 

:تعیین المصفي عن طریق القضاء–2

من قبل الشركاء، یتم تعیین المصفي عن طریق القضاء، وذلك إذا لم یعین المصفي 

، أین یوجد المقر الرئیسي للشركة، )3(ى رئیس المحكمةبتقدیم طلب من طرف الشركاء إل

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصفي فإنّ «ق ت ج  783وهذا ما نصت علیه المادة 

الأمر تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة، ویجوز لكل من یهمه

أن یرفع معارضة ضد الأمر من أجل خمسة عشر یوما من تاریخ نشره طبقا للشروط 

.»أن تعیین مصفیا آخر 757المنصوص علیها في المادة 

.82نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.92، ص 1999إلیاس ناصف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الشركات التجاریة، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، -2

  ص، 2014محمد الطاهر، الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاص، دار العلوم، الجزائر، بلعیساوي-3
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یتم تقدیم الطلب في شكل عریضة، فیصدر قرار التعیین بموجب أمر على شكل 

ا الاستعجالیة في القضایالمختص عریضة من طرف  رئیس القسم التجاري باعتباره هو 

یوما من تاریخ نشره 15التجاریة، ویجوز لكل من یهمه الأمر رفع معارضة هذه في أجل 

.في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أمام المحكمة التي یجوز لها تعیین مصفي آخر

ویأخذ قرار القاضي بتعیین مصفي جدید بعد المعارضة صفة الحكم، مما یجعله قابلا 

.)1(من ق إ م إ312ف، وهذا ما نصت علیه المادة للاستئنا

:عزل المصفي–ثالثا

یقصد بالعزل إنهاء مهام المصفي قبل انقضاء مدة وكالته، فالقاعدة تقضي بأن له 

«ق ت ج  786سلطة التعیین هو من یتمتع بصلاحیة العزل، وهذا ما قضت به المادة 

یكون استخلافه أو استبداله »یعزل المصفي ویستخلص حسب الأوضاع المقررة لتسمیته 

بنفس طریقة التعیین، ویكون استبداله لسبب من الأسباب التالیة كالوفاة أو الإفلاس أو 

.)2(الحجر أو العدول أو العزل

إلى القضاء بطلب عزل المصفي إن وجد مبرر قانوني لذلك، كما لجوءیمكن كذلك ال

یحق للمصفي أن یعزل عن مهامه شرط أن یتم ذلك في وقت لاحق وأن یعلن للشركاء عن 

.)3(التصفیةلیتولى عملیة حتى یتمكنوا من اتخاذ التدابیر اللازمة لتعیین خلیفا له عزله 

:سلطات المصفي ومسؤولیاته

تحدد سلطات المصفي حسب ما نص علیه القانون الأساسي :يسلطات المصف-1

مثل المصفي الشركة«ق ت ج  788للشركة أو أمر من المحكمة، فبالتالي حسب المادة 

، 22،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 08-09قانون رقم -1

.2008أفریل 23الصادر في 

.209إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص -2

.86دیة فوضیل، مرجع سابق، ص نا-3
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وتخوّل له السلطات الواسعة لبیع الأموال ولو بالتراضي، غیر أن القیود الواردة على هذه 

.»...السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بها على الغیر

یشبه مركزه مركز المدیر ، فإنّه یتمتع بجمیع السلطات التي یستطیع عن طریقها تحقیق 

:ي تكون سلطاته على نحو التاليلتالالتصفیة، فبا

للمحافظة على أموال الشركة فور مباشرته لأعمال  ةالقیام بجمیع الأعمال اللازم-

، الأمر الذي یقتضي استیفاء حقوق الشركة من قبل الغیر أو قبل الشركاء، وذلك التصفیة 

أو الباقي منها، بمطالبة الغیر بالوفاء بدیونهم قبل الشركة ومطالبة الشركاء بتقدیم حصصهم

.)1(بقطع التقادم الذي یسري بالنسبة لدیون الشركة التي یهددها السقوطیقوم علیهو 

، غیر أن هذه ج ق ت 788یقوم المصفي بسداد دیون الشركة وذلك حسب المادة -

الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي وجبستیالمادة لم تبیّن كیفیة سداد الدیون، مما 

.بضرورة دفع الدیون المضمونة قبل غیرها

لیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة لحساب الشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام -

والأعمال الجدیدة الجائزة تلك التي ج ق م  446/1أعمال سابقة، وذلك حسب المادة 

.)2(تقتضیها ضرورة تنفیذ عقود سابقة قامت بها الشركة المصفاة قصد الانتهاء منها

كذلك المصفي له سلطة في الاستمرار في استغلال الشركة بما تتطلبه عملیة التصفیة 

مثل بیع المحل التجاري فیكون مواصلة الاستغلال ضروري خوفا من هبوط قیمته

.)3(الاقتصادیة

.225أحمد محرز، مرجع سابق، ص -1

.226المرجع نفسه، ص -2

العقود التي ترد على الملكیة،الهبة و الشركة و :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-3

.657، ص 2000لحقوقیة،بیروت،القرض و الدخل الدائم و الصلح ،الطبعةالثالثة،منشورات الحلبي ا
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ولكن سلطة المصفي في الاستمرار في استغلال الشركة لیست مطلقة، وهذا ما نصت 

بتعیین على المصفي في حالة استمرار استغلال الشركة «ق ت  792علیه المادة 

وإلا جاز لكل 789استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

الأمر أن یطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هیئة المراقبة من یهمه

كما لا یجوز للمصفي أن یقرر تحویل الشركة من شكل إلى .»وكیل معین بقرار قضائي 

آخر أو أن یستخدم موجودات الشركات قصد تأسیس شركة قائمة لأن كل هذه الأعمال 

یرفض بالتنازل«ق ت  772علیه المادة ، وهذا ما نصت )1(تخرج عن إطار التصفیة

الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك 

.»...خاصة عن طریق الإدماج في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء

جمع القانون التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التيیوحفاظا على أموال الشركة 

توجد في حالة التصفیة إلى المصفي، أو مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه، وهذا 

هذا بخصوص المنع لكن یوجد إنشاء یسمح بالتنازل  ج ق ت 771حسب ما ذكرته المادة 

بإنشاء اتفاق كافة الشركاء فإنّ إحالة «ق ت 770شخاص، وهذا ما ذكرته المادة لألاحقا 

لشركة في حالة التصفیة إلى شخص كانت له في الشركة صفة كل أو جزء من مال ا

الشریك المتضامن أو المسیر أو القائم بالإدارة أو المدیر العام أو مندوب حسابات أو 

مراقب، لا یجوز أن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك المصفي ومندوب الحسابات إن 

.)2(»یعمد الاستماع إلیهم قانونا وجد أن المراقب 

:المصفيمسؤولیات–2

یكون المصفي مسؤول عن جمیع تصرفاته التي یقوم بها أثناء ممارسته لمهمة تصفیة 

ق ت  776، فالمسؤولیة المدنیة ذكرتها المادة اأو جزائی امدنی ةالشركة، وتكون الشركة مسؤول

.89نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2
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یكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة والغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن «ج 

اء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه، تتقادم دعوى المسؤولیة ضد المصفین طبقا الأخط

.)1(»696للشروط المنصوص علیها في المادة 

یُستنتج أن مسؤولیة المصفي تكون أولا باتجاه الشركة، إذ تكون مسؤولیته غالبا 

في إطار الأعمال التصفیة، ولا تدخل خلال فترة مسؤولیة عقدیة للأعمال التي یقوم بها، 

المخولة له وذلك اعتبارا لقواعد الوكالة إذ یعد المصفي بمثابة وكیل عن الشركة، أما 

كأن یقوم بخیانة الأمانة ،في القانون الجنائيالمسؤولیة الجزائیة، فتكون حسب القواعد العامة

  .840إلى  838من المواد الجزائري القواعد المذكورة في القانون التجاري  ذلكأو التدلیس و 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1



الآثار المترتبة على انقضاء شركة الأشخاص               :الثانيالفصل 

34

المبحث الثاني

قسمة أموال الشركة

تحدید مصیر الأموال لبعد التصفیة مرحلة القسمة كنتیجة طبیعیة ومنطقیة تأتي

، والدعاوى الناشئة )المطلب الأول(المتبقیة، ولذلك سیتم التعرض لكیفیة قسمة أموال الشركة 

).المطلب الثاني(عن أعمال الشركة 

المطلب الأول

قسمة أموال الشركةكیفیة

توزیع الأموال ما یعادل حصص :وهما كالتاليمرحلتینعلى  تتم قسمة أموال الشركة

).الفرع الثاني(، ثم تقسیم الأرباح والخسائر )الفرع الأول(الشركاء 

الفرع الأول

توزیع الأموال ما یعادل حصص الشركاء

للشركة عند تأسیسها، یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها 

وبما أن لكل شریك حق في أموال الشركة فلكل واحد منهم أن یسترد مبلغا من النقود ما 

یعادل حصته، فإذا كانت الحصة نقدیة یسترد الشریك المبلغ الذي دفعه، وإذا كانت الحصة 

ة ، وتختلف إعادة قیم)1(يعینیة حصل الشریك على قیمتها التي قومت في العقد التأسیس

الحصص إلى الشركاء باختلاف طبیعتها، فإذا كانت نقدیة فلا صعوبة في رد قیمتها، 

یستعید الشریك النقود التي قدمها بالرقم نفسه وذلك حسب الحصص المبینة في العقد، ففي 

حالة عدم وجودها فیمكن الرجوع إلى الدفاتر الخاصة بالشركة أو عند الاقتضاء اللجوء إلى 

.93نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1



الآثار المترتبة على انقضاء شركة الأشخاص               :الثانيالفصل 

35

الشهود، وإذا ثار النزاع بین الشركاء في تقدیر القیمة الحقیقیة للحصة فیمكن الخبرة أو شهادة

.)1(اللجوء للقضاء في تقدیر قیمة الحصص

معینا بالذات وقد قدمها على سبیل أما إذا كانت الحصة المقدمة من الشریك شیئا 

جائزة بموجب عقد التملیك كالعقار، فإنّ الفقه استقر على استعادة هذا الشيء بالذات تكون 

فإنّه لا یسترد شیئا الذي ساهم بحصته ، أما بالنسبة للشریك )2(في الشركة أو باتفاق الشركاء

رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوین رأسمال الشركة، وبانحلال الشركة یكون قد المن 

.)3(استرد حصته بالفعل إذ یتحرر من العمل لصالح الشركة

بعد استرداد قیمة الحصص، وجب قسمته بین الاموال وفي حالة بقاء شيء من 

، فإذا سكت العقد التأسیسي عن ذلك للشركة الشركاء وذلك طبقا لما ورد في العقد التأسیسي

بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، وهذا ما وجب قسمة المال الفائض على الشركاء

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد «:بقولهاق ت ج من 793نصت علیه المادة 

الأسهم الاسمیة أو حصص الشركة، وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي 

من القانون التجاري بضرورة إیداع الموال المخصصة 795وقد قضت كذلك المادة ،»

.)4(یوما ابتداءً من قرار التوزیع15للتوزیع أي للقسمة بین الشركاء الدائنین في أجل 

أحكام القسمة في القانون المدني في بشان فإذن بالنظر لما نص علیه المشرع الجزائري 

، وبالعودة لشركة 795إلى  793لقانون التجاري في المواد وا 488، 477، 449المواد 

أنه إذا كانت :التضامن فیُستنتج أنه تتم القسمة في شركة التضامن على النحو التالي

الحصة التي قدمها الشریك للشركة مبلغا من النقود، فإنّه یسترد هذا المبلغ، وأما إذا كانت 

.78، ص 2002عباس مصطفى، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1

عادل رحماني، إلیاس عجابي، تصفیة الشركات التجاریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم -2

.49، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.47بدر الدین بن سعادة، مرجع سابق، ص -3

.من ق ت ج795و 793انظر المادة -4
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شریك یسترد قیمتها النقدیة، أما الشریك الذي حصة عینیة على سبیل نقل ملكیتها فإنّ ال

اقتصر على تقدیم عمله للشركة فلا یشترك في قسمة رأسمال الشركة، بل یسترد حریته في 

تكریس نشاطه في أعمال أخرى غیر أعمال الشركة، وفي حالة لم یكفِ صافي موجودات 

قررة في توزیع الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بینهم بحسب النسب الم

.)1(ق م جمن 425الخسارة،وهذا طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني

تقسیم الأرباح والخسائر

إذا تبیّن أن رأس مال الشركة لا یكفي لإیفاء الحصص، فإنّ كل ما بقي من هذه 

الحصص یعتبر خسائر، ویتم توزیعها بین الشركاء حسب ما هو متفق علیه في العقد، 

«:فقرة ثالثة ورابعة تقضي بأنه794وبالنظر للقانون التجاري الجزائري یُلاحظ أن المادة 

بالأصول في جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر ینشر كل قرار توزیع یتعلق 

.767المنصوص علیه في المادة 

.»ویبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على انفراد 

یختلف توزیع الخسائر بین الشركاء بحسب طبیعة الحصة المقدمة و بالنظر للفرضیة 

فیما إذا كانت نقدیة أو عینیة أو عملا أو حق انتفاع، فإذا كان الصافي من أوال الشركة بعد 

ألف دینارا وعدد الشركاء ثلاثة، تكون حصة الأول في 20دفع الدیون وقبل إعادة الحصص 

صة الثاني تكون بقیمة خمسین ألف دینار وأیضا راس المال ثلاث مائة ألف دینار، وح

حصة الثالث نفس حصة الثاني، ففي هذا الفرض یجب رد قیمة الحصة للأول والثاني 

حصة المنفعة أما الثالث یصبح حرا في عمله، ففي هذه الحالة یسترد الشریك الأول صافي 

سائر توزع بین الشركاء أموال الشركة أي مبلغ مائتي ألف دینار، والمبلغ الناقص یعتبر خ

  .ج،ق م 425انظر المادة 1
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فیتحمل ثلاثة أرباع الخسائر أي خمسة وسبعین ألف وخمسمائة دینار، .بنسبة حصصهم

كل منهما بنسبة حصته، وبذلك یكون ما یأخذه منهما معا هو فیرجع للشریك الأول على 

.)1(خمسة وعشرون ألف دینار فضلا عن المبلغ الذي سبق أن خصص له مقابل حصته

للأرباح فتجري القسمة على أساس اختصاص كل واحد من الشركاء، بمبلغ أما بالنسبة

یعادل قیمة رأس مال أو ما یعادل قیمة الحصة وقت تسلیمها، وفي حالة ما تبقى شيء من 

حصیلة التصفیة اعتبر بمثابة أرباح متراكمة تتم قسمتها وفقا لما هو منصوص في العقد 

، وهذا حسب ما نصت علیه المادة )2(لقانوني للأرباحالتأسیسي، أو طبقا لأحكام التوزیع ا

.3ق م ج من447/3

والخسائر في شركة التضامن، فیتمثل هذا الركن في رغبة أما بالنسبة لاقتسام الأرباح 

الشركاء في جني الأرباح عن طریق استغلال مشروع الشركة، وأیضا قابلیة كل شریك في 

عن استغلال المشروع، فیكون بذلك نصیب كل تحمل نصیب من الخسائر الذي قد ینتج 

نصیبه إلا في شریك في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال، وإذا لم یحدد

.الخسائر طبقت نفس النسبة على نصیبه في الأرباح

وتجدر الإشارة أنه إذا تضمن عقد الشركة منح أحد الشركاء نصیبه في الأرباح 

والخسائر أكبر من النصیب الذي یتناسب حصته في رأس المال یكون باطلا، یعني بذلك أن 

توزیع الأرباح والخسائر یكون بحسب نسبة المشاركة في رأس المال، وكیفیة تقسیم الأرباح 

الشركاء شریطة لا یدرج في العقد التأسیسي للشركة حرمان أحد والخسائر تخضع إلى اتفاق 

".شرط الأسد"الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر، وهذا ما یعرف بـ

.50عادل رحماني، إلیاس عجابي، مرجع سابق، ص -1

.51شاشورة نورة، قرواز مقدودة، مرجع سابق، ص -2
3

.ق م ج3\447انظر المادة -
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ففي شركة التضامن في حالة عدم تحدید نصیب كل شریك في الأرباح والخسائر، كان 

.)1(نصیب كل واحد منهم بنسبة رأس مال الشركة

المطلب الثاني

تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة

یظهر أن المشرع الجزائري بعد قسمة أموال الشركة وضع في هذا المجال نوعا خاصا 

الدعاوى الخاضعة للتقادم :من التقادم في الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة، وهي كالتالي

،بدء سریان )الفرع الثاني(، والدعاوى غیر الخاضعة للتقادم الخمسي)الفرع الأول(الخمسي 

).الفرع الثالث(التقادم الخمسي و انقطاعه

الفرع الأول

الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي

الحالات التي ورد باستثناءسنة 15تتقادم في الأصل الالتزامات بصفة عامة بمرور 

فیها نص خاص في القانون، ومن هذه الحالات نجد حالات الدعاوى التي یتم رفعها على 

تتقادم «على أنه ق ت ج من 777الشركاء بالنسبة للشركة التي انحلت، وقد نصت المادة 

كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصنفین أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات

المادة أن جمیع هذه  ، وتقضي كذلك »اعتبارا من نشر انحلال الشركة في السجل التجاري 

لم فالشركاء یستفیدون من التقادم الخمسي سواء كانوا متضامنین أو موصین أو مساهمین، 

بین شریك وآخر، فقد میز المشرع بین حالة رفع الدعوى على الشریك بصفته المشرع یفرق

فیسري التقادم الخمسي .)2(ها بصفته مصفیا، فیستفید من التقادم الخمسيشریكا ورفعها علی

:على التصفیة، ونذكر منهاللشركة على جمیع الدعاوى التي نجمت عن نشاط السابق 

.17، 16بدر الدین بن سعادة، مرجع سابق، ص -1

.53و 52شاشورة نورة، قرواز مقدودة، المرجع السابق، ص -2
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التي یرفعها الغیر من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الدعاوى المباشرة–1

.الشركةالشخصیة أو رورثتهم، لمطالبتهم بدین في ذمة

الدعاوى المباشرة التي یرفعها الغیر على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم –2

في الشركة أو ما تبقى منها، ولو كانت مسؤولیة الشركاء مسؤولیة محدودة كما هي الحال 

.في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التوصیة البسیطة

الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا علیه –3

.من أرباح صوریة

الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الأموال التي –4

.)1(وزعت علیهم نتیجة لقسمة موجودات الشركة

لغیر للشركاء أو ورثتهم بسبب دین وبالنتیجة إنّ هذا التقادم الخمسي هو عدم ملاحقة ا

له قبل الشركة المنحلة، ولكن رغم ذلك هل یستفید منه جمیع الشركاء بغض النظر عن 

مسؤولیتهم عن دیون الشركة المنحلة؟

یرى جانب من الفقه أن هذا التقادم یستفید منه الشركاء المتضامنین في شركات 

م استهدف عدم ملاحقة هؤلاء الشركاء التضامن أو التوصیة لأن المشرع في وجهة نظره

لمدة طویلة بسبب مسؤولیتهم الشخصیة والتضامنیة عن كل دیون الشركة، أما بالنسبة 

كالمساهمین أو الشركة للشركاء الذین تتحدد مسؤولیتهم بقدر ما ساهموا به في رأس المال 

.ذا التقادمالشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فیجب ألا یستفیدوا من ه

وعلي ذلك فإنّ دعاوى دائني الشركة قبل هؤلاء الشركاء لا تسقط إلا بمضي التقادم 

الطویل، ولكن حسب الرأي الراجح فقها فإنّ هذا التقادم یستفید منه كل الشركاء بغض النظر 

.)1(عن مدى مسؤولیتهم عن دیون الشركة المنحلة

.98، 97نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الثاني

الدعاوى غیر الخاضعة للتقادم الخمسي

تعتبر هذه الدعاوى غیر المباشرة وهي التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك 

:على النحو التاليوتكونبتقدیم حصته، 

الدعاوى غیر المباشرة التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم –1

.حصته

فعها الشركاء على بعضهم البعض، كدعوى الرجوع التي یرفعها الدعاوى التي یر –2

الشریك على الآخر لمطالبته بما یخصه في دیون الشركة التي قام بدفعها، أو دعوى مطالبته 

بدفع نصیبه في رأس المال المدفوع منه للشركة، ومع ذلك تسقط دعوى مطالبة الشریك 

ك المدعي یطالب بدین استحق له قبل الشركة، للشریك الآخر بالتقادم القصیر، لو كان الشری

.نتیجة لتعامله معها معاملة الأغیار كأن یبیع للشركة أشیاء أو یقرضها مبلغا من المال

الدعاوى التي یرفعها الشركاء على المصفي شریكا كان أو غیر شریك، لتقدیم –3

لحق بهم نتیجة الحساب أو تسلیم المستندات الممثلة لحصصهم أو لتعویضهم عن ضرر 

.خطأ ارتكبه أثناء ممارسته لعملیات التصفیة

الدعاوى التي یرفعها المصفي شریكا كان أو غیر شریك على الشركاء لمطالبتهم –4

.بدیون له استحقت علیهم من مصاریف أنفقها على أعمال التصفیة أو مقابل أتعابه

الوفاء بما في ذمته للشركة، الدعاوى التي یرفعها المصفي على الغیر لمطالبته ب–5

وبالمثل الدعاوى التي یرفعها الغیر على الشركة باعتبارها شخصا معنویا یمثلها المصفي 

.لمطالبته بدین له علیها

.95المرجع نفسه، ص -1
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الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة أو الشركاء على المدیرین أو أعضاء بمجلس –6

.)1(الإدارة أو مجلس الرقابة بسبب ما ارتكبوه من إهمال أو تقصیر أثناء قیامهم بإدارة الشركة

الفرع الثالث

بدء سریان التقادم الخمسي وانقطاعه

777المشرع من خلال المادة لقانون التجاري الجزائري أن بالرجوع الى أحكام ا

وضع بدایة التقادم الخمسي وانقطاعه، إذ أنه یسري التقادم الخمسي ابتداءً من  ج.ت.ق

السجل التجاري فإذا كانت الشركة مستمرة فلا محل لسریان التقادم، من الشركة شطب تاریخ 

.إذ تظل مسؤولیة الشركاء عن دیونها قائمة مع الزمن

فیخضع هذا التقادم من حیث انقطاعه للقواعد العامة، فینقطع أما بالنسبة لانقطاعه

دم في تفلیسة الشریك، وینقطع بإقرار الشریك بحق الدائن إقرارا صریحا ابالتبعیة والحجز والتق

أو ضمنیا، ومتى انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الآثار المترتبة علیه 

.)2(ي مدة التقادم الأول أي خمس سنواتبسبب الانقطاع، وتكون مدته ه

.99، 98نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.99مرجع نفسه، ص -2
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خاتمة

موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من خلال التطرق عالجت هذه الدراسة

إلى الأسباب التي تؤدي إلى زوالها، والمتمثلة في الأسباب التي تسري على كافة الشركات 

التجاریة وتنقسم بدورها إلى أسباب انقضاء بقوة القانون، وأخرى تستدعي اللجوء إلى القضاء 

سباب الإرادیة وأخرى اب الخاصة التي تتمثل في الأمن أجل إقرارها، إلى جانب ذلك الأسب

.یةرادالإغیر 

وكذا عرفنا أن التصفیة عبارة عن مجموعة من العملیات الضروریة التي تعقب حل 

الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء، وعادة ما تتم التصفیة بالطریقة المبینة في العقد 

طبیق الأحكام یطبق القانون المدني وذلك التأسیسي للشركة، وعند عدم وجود حكم خاص لت

فالتصفیة عملیة ضروریة وإجباریة رغما عن إرادة الشركاء .في حالة سكوت القانون التجاري

.فإذا انقضت الشركة فإنّه یجب إجراء تصفیتها وتسویة جمیع مراكزها القانونیة

:ج المترتبةو من النتائ

الشركة في أیة لحظة ،و علیه نجد ان الانقضاء أمر محتمل الوقوع فقد یصیب -

.المشرع حاول التحقق منها من خلال اعطاء فرصة الشركاء لتصحیح وضعیتهم

تتنوع الاسباب المؤدیة الانقضاء الشركات التجاریة بتنوع الشركات فهناك أسباب -

.تسرى على كافة الشركات ومنها ما یخص نوع معین من الشركات

ها كافة الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة التصفیة اجراء وجوبي تقوم ب-

.كونها لا تتمتع الشخصیة المعنویة

قسمة أموال الشركة تتم بطریقة ودیة أو قضائیة بعد استیفاء كافة دیون الشركة -

و الخسائر حسب حصص بحیث تقسم الاموال ما یعادل حصص الشركاء ثم توزع الارباح

.الشركاء أو حسب ما تم الاتفاق علیه
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